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دول العربية، نظم المعهد العربي                 إ  ي ال تمامه بموضوع القطاع المصرفي ف اً من اه نطلاق
تخطيط ورشة عمل حول        خلال الفترة "الأداء والتحديات: القطاع المصرفي في الدول العربية "لل

 .  بمقره في دولة الكويت2001 فبراير 20 إلى 19من 
 

وقد بينت .  ي الاقتصاد ويسهم بدرجة آبيرة في تطويره فهاميقوم القطاع المصرفي بدور  
 منها أزمة   على وجه الخصوص  الأزمات المصرفية التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين، و         

ي  لبية ف تطورات الس دى انعكاس ال عينات، م ن التس ثاني م ي النصف ال يا ف دول جنوب شرق آس
ي الدول العربية، فعلى       وبالنس .  القطاع المصرفي على الاقتصاد الوطني          لقطاع المصرفي ف بة ل

رغم من      ول          عدم تعرضه لأزمات     ال ه لا يمكن الق بيرة، إلا أن ي مناخ      ب آ نها خاصة ف ه محم م أن
ة  ربية       .  العولم تفادة ويمكن للأقطار الع  من دروس الأزمات المصرفية التي وقعت في العالم         الاس
ني  من أجل ورفع آفاءته قطاعها المصرفي  خطوات وإجراءات تهدف من خلالها إلى تعزيز      وتب

 . مواجهة التحديات
 

ربية،      دول الع ن ال دد م ي ع ليدية ف ارف التق ط المص ارف    تنش ع المص نب م باً إلى ج جن
لفاً عنه في معظم دول العالم                    ،الإسلامية  دول مخت ذه ال ي ه ا يجعل هيكل القطاع المصرفي ف .   مم

باين  ام وتت لقطاع الع تابعة ل بة المصارف ال ك بم نس ة إلى أخرى وذل تدخل درجة اختلاف ن دول
رفي   اط المص ي النش ة ف واع  .  الحكوم افة إلى أن نياتوبالإض ات   التق ة الخدم تخدمة ونوعي  المس

ة،   إن المقدم لكية ف ل الم ر هيك ربيةيؤث ارف الع لى أداء المص بيعة .  ع انت ط ا آ ن، مهم ولك
تي تق  ات ال ة الخدم تها أو نوعي وع ملكي ربية أو ن لى  المصارف الع ات ع ه تحدي ا تواج ا، فإنه دمه

ي والمحلي     تويين الدول يتمثل في العولمة بمختلف    فإن التحدي الأآبر    فعلى المستوى الدولي،    . المس
ا على المستوى المحلي، فإن التنظيم والرقابة وإعادة الهيكلة والخصخصة         .  أشكالها  من تعتبر أم

من هنـا آانت هذه الورشـة التي .  ل معهـاتعامـالأهم التحديات التي يجب على المصارف العربيـة 
 ـاعــــــــة بالقطــــا المتعلقــــالقضايـ استهدفت توفير إطـار لمناقشـة 

 

 

 .  منسق ورشة العمل وعضو في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط* 
 

.  ع هذه التحدياتمناقشـة طرق التعامـل م، والمصرفي في الدول العربية والتحديات التي يواجههـا  
ا متخصصون في مجال القطاع المصرفي،                       ام بإعداده ثية ق ة أوراق بح د ناقشت الورشة ثماني وق

بعة منها على القطاع المصرفي في مصر والأردن والسودان ولبنان وتونس والجزائر                ،رآزت س
  وفيما يلي .بينما تطرقت الورقة الثامنة إلى المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي
 . ملخص للأوراق المقدمة في الورشة يبرز النقاط الرئيسية التي تناولتها هذه الأوراق

 
داد    ن إع انت م د آ اع المصرفي المصري وق ة الأولى القط ناولت الورق ا مصطفى ت رش

لومات ودعم اتخاذ القرار            ز المع خصائص "، بعنوان    مجلس الوزراء في مصر    -عوض من مرآ
ربية     القطاع المصرفي ف      ة مصر الع د استهدفت الورقة تحليل خصائص القطاع  .  "ي جمهوري وق
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ية ام رئيس ة أقس ن خلال أربع ك م م الأول .  المصرفي المصري وذل تعرض القس نها اس تطور م
الإطار المؤسسي والتشريعي للقطاع المصرفي المصري منذ بداية العمل المصرفي في مصر عام 

نا الحاضر1856 تى وقت د قسمت .   ح دأت  وق راحل، ب ة م نية إلى أربع ترة الزم ذه الف ثة ه الباح
نها      رة م لة الأخي واستعرض .   عندما تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي 1991 عام   المرح

عند (حيث يحتوي هذا القطاع      ،القسم الثاني من الورقة الهيكل الحالي للقطاع المصرفي المصري         
نها      63على    )1999منتصف     مصرف استثمار وأعمال و 31 و اً تجارياً مصارف 28 مصرفاً م

ناك           .   مصارف متخصصة    4 ذه المصارف ه ن ه ة  ومن بي لقطاع العام،   ثماني ة ل أربعة منها تابع
ة و ة تجاري ةأربع اط  .  متخصص ي النش م ف دور مه ام ب لقطاع الع تابعة ل ارف ال وم المص وتق
دائع لدى المصارف من إجمالي الأصول وإجمالي الو% 60 حيث تسيطر على حوالي ،المصرفي

ال        تثمار والأعم تجارية ومصارف الاس د   .  ال  الأداء من -تناول هذا القسم التحليل الكمي للهيكل     وق
وذج الهيكل        تخدام نم بار آل من          .  الأداء - السلوك  -خلال اس نموذج اخت ذا ال  فرضية  ،واستهدف ه

علاقة بين معدل  وفرضية وجود   ،وجود علاقة بين معدل ربحية المصارف ودرجة ترآيز الودائع        
ربحية         دل ال ن مع ردية بي ة ط ود علاق ية وج ع، وفرض ز الودائ ة ترآي ارف ودرج ة المص ربحي

ةو وقيالحص لى      .  ة الس ائد ع دل الع ن مع ة بي نوية العلاق نموذج إلى مع ليل ال تائج تح ارت ن وأش
تغير    لربحية وم ر ل ول آمؤش ةالأص وقيالحص اع    .  ة الس رض القط تائج إلى تع ارت الن ا أش آم

ويقدم القسم الثالث .  رفي لمزيج من سيطرة مصارف القطاع العام ودرجة عالية من الترآيزالمص
الي      رات الأداء الم تها بمؤش لقطاع المصرفي المصري، ومقارن الي ل رات الأداء الم بعض مؤش

أشارت نتائج أحدث تقييم لمؤسسة حيث .  لبعض الدول العربية وفقاً لنتائج مؤسسات التقييم الدولية
Moody’s  ة لقطاع    إلى  الدولي بة ل ك بالنس ط، وآذل ري متوس رفي المص اع المص أن أداء القط

وتعرض القسم الرابع من .  المصرفي في الدول العربية الأخرى التي قامت هذه المؤسسة بتقييمها       
نمية الاقتصادية وتطور القطاع المصرفي                 ن الت ة بي ة إلى العلاق ذا الإطار، قامت       .  الورق وفي ه

ثة    بار دور النمو الاقتصادي في تطور القطاع المصرفي        الباح  من خلال تطبيق نموذج تكلفة ،باخت
الباحثة خلصت و.  وقد أشارت نتائج تحليل النموذج إلى عدم معنوية هذه العلاقة.  الوساطة المالية

م يكن       إلى   نمو الاقتصادي ل ه   أن ال ترة الدراسة  (ل  دور مهم في تطوير القطاع المصرفي )خلال ف
 . مصريال

 
ا الورقة الثانية فقد تناولت        مروان  وآانت من إعداد  ،القطاع المصرفي الأردني  أوضاع  أم
ي    زي الأردن نك المرآ نوان الزعبي من الب ي  "، بع از المصرفي الأردن تحديات: الجه .  "الأداء وال

ة محاور شملت تطور العمل المصرفي وإنجازات البنك المرآزي،          ة أربع د استعرضت الورق وق
ته وسي رقابية اس از    ال ك أداء الجه نمو، وآذل اق ال ل المصرفي وآف ا العم تي يواجهه تحديات ال وال

 التي لجزء الأول من الورقة، مجموعة الإجراءاتوقد استعرض الباحث في ا.  المصرفي الأردني
نك المرآزي من أجل تطوير العمل المصرفي         ا الب إزالة القيود الكمية المتعلقة بحجم أهمها  ،اتخذه

تمان ا لية          ،لائ ي المصارف المح لك ف لقة بالتم لك المتع م أسعار الفائدة  ، وت  وتطبيق المعايير ، وتعوي
انون          رار ق افة إلى إق ال، بالإض ة رأس الم اح وآفاي تيش والإفص رقابة والتف لقة بال ة المتع الدولي

ام      ي ع تطورات على الساحة المصرفية الدولية     2000المصارف ف ذي واآب المستجدات وال .   ال
نك المرآزي في مجال الرقابة على المصارف         ثاني سياسة الب ناول الجزء ال رآزت هذه حيث  ،وت

تة محاور          ية  السياسة على س بات الشفافية،      : هي رئيس زاهة الإدارة، متطل اءة ون ترآيز على آف ال
ة،   رقابة المصرفية الفعال نظيم ال ام، ت اع الع لعمل المصرفي، ضمانات القط ترازي ل نظيم الاح الت

ة         وفي   . رقابة بأسلوب المخاطر    ال و ثالث من الورق ناول الباحث    الجزء ال .  التحديات وآفاق النمو  ت
فقد استعرض تطلعات البنك المرآزي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الأردني، 

لأمان  في الاستمرار في تقوية رؤوس الأموال لتوفير المزيد من الثقة واه المتمثلة في تحقيق غايات
تمرار في تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية المتطورة،           ي العمل المصرفي، الاس ف

 الحديثة ورفع مستوى الربط الآلي ومستوى التقنياتالاستمرار في تشجيع المصارف على مواآبة 
تأهيل    لة وآذلك الاستمرار في الترآيز على مفهوم الرقابة الدا           والمهارات  ل ال وادر العام خلية في  لك
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رقابة بأسلوب المخاطر          ا   .  المصارف وعلى ال الجزء الرابع من الورقة الباحث في استعرض  آم
د التسعينات             ي خلال عق از المصرفي الأردن وقد رآز الباحث في تقييمه لأداء الجهاز      .  أداء الجه

اءة       ال، والكف ة رأس الم رافعة وآفاي تمان، وال ر الائ يولة ومخاط رات الس لى مؤش رفي ع ، المص
ربحية      تاجية ومؤشرات ال تي طرأت على المؤشرات التي          .  والإن تطورات ال ليله لل ناءً على تح وب

تقييم،        ي ال باحث   توصل   استخدمها ف ا    ال ذي شهده الاقتصاد     إلى خلاصة مفاده رآود ال م ال ه رغ أن
رة         نوات الأخي ي الس ي ف على مرآز مالي سليم ومستويات أرباح حافظت المصارف  إلاً أن الأردن

 . ولةمعق
 

د خصصت لدراسة القطاع المصرفي السوداني          ثة فق ة الثال ا الورق وقد أعدت من قبل ، أم
ن سليمان هارون من بنك السودان         أداء المصارف السودانية في ظل "، وآانت بعنوان   نصر الدي

ات الحاضر ورؤى المستقبل       تهدفت هذه الورقة تقييم أداء الجهاز المصرفي السوداني    إ.  "تحدي س
 مقدرته على التعامل مع التحديات التي يواجهها، وتسليط الضوء على السياسات التي تبناها وإبراز

د    ع جدي لق واق ي خ ه ف ة نجاح از المصرفي وإمكاني زي لإصلاح الجه نك المرآ ستعرضت إ. الب
ام عليها الجهاز المصرفي السوداني والتطورات التي قادت إلى تشكيل                  تي ق لفية ال ة أولاً الخ الورق

ي الوقت الحالي        الواق  ذي يعيشه ف ة إلى حجم النشاط المصرفي وتأثيرات     .  ع ال م تطرقت الورق ث
لية بمختلف عناصرها عليه         ة والمح ئة العالمي السودانية آما استعرضت تقييم أداء المصارف     .  البي

جانب الإنتاجية الذي تضمن التمويل     :  وذلك من ثلاث جوانب رئيسية     1999-1995خلال الفترة   
ا  ت المصرفية، وجانب العائد على العمل المصرفي، وآذلك مخاطر العمل المصرفي التي             والخدم

ال ومخاطر    ة رأس الم دم آفاي تمويل ومخاطر ع ترداد ال ي اس ثر ف يولة والتع تضمنت نقص الس
ثم استعرض الباحث أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي السوداني       .  العمليات المصرفية 
تي صنفها إلى يتينوال تين رئيس ي ، مجموع ثل ف تي تتم لية ال تحديات الداخ  رآزت الأولى على ال

لقة    ات متع العمل المصرفي، وتحدي ة ب ئة المحيط ع البي ع واق تعامل م ة ال ن آيفي ة ع ات ناتج تحدي
ي المصارف         ع الضعف ف ا  .  بمعالجة مواق ثانية على التحديات الخارجية    آم رآزت المجموعة ال

ي تي          اً ف ثل أساس تي تتم تاح المصارف السودانية على المنافسة        ال ذي سيؤدي إلى انف ة ال ار العولم
وأخيراً، استعرض الباحث سياسة الإصلاح المصرفي التي تبناها بنك السودان منذ بداية .  العالمية

از        لامة الجه ز س ا تعزي ان هدفه راءات آ رامج وإج لال ب ن خ بيقها م ام بتط تي ق عينات وال التس
ته ليصبح      ادراً على القيام بدوره في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية          المصرفي وتنمي  ق

 . والاجتماعية ومواآباً للتحولات العالمية في المجال المصرفي
 

داد             انت من إع رابعة المصارف الإسلامية وآ ة ال ناولت الورق حسن الحاج محمد من   وت
تخطيط  ربي لل د الع نوان المعه انت بع تعاون  أداء المصارف الإس"، وآ لس ال ي دول مج لامية ف

بعة مصارف إسلامية تعمل في دول                      . "الخليجي  م أداء س ة تقيي ذه الورق ي ه باحث ف استعرض ال
تعاون  لس ال ربية  مج ليج الع دول الخ ترة ل لال الف تخدام  1999-1995خ ريق اس ن ط ك ع ، وذل

ة        م الباحث أداء المصارف         .  مجموعة من النسب المالي بعد أن قيّ ام بمقارنة أدائها ، ق قيد الدراسة ف
ع أداء المصارف التقليدية     لا تزال   المصارف الإسلامية    أنومن أهم النتائج التي توصل إليها،       .  م

ثل جزء    تعاون       اً صغير اًتم ي دول مجلس ال حيث لا لدول الخليج العربية  من القطاع المصرفي ف
تعدى مجموع أصولها نسبة       آذلك فإن  . دولمن مجموع أصول القطاع المصرفي في هذه ال       % 8ي

تميز    السوق الخاص بالمصارف الإسلامية        ة من الترآيز في آل دولة         ي إضافة إلى  .  بدرجة عالي
إن      ك ف دى المصارف الإسلامية نسبة عالية من السيولة بالمقارنة مع المصارف التقليدية  ذل آما .  ل

ربحية  دل نسب ال باحث  ت ا ال تي توصل إليه تميز بدرج ال لامية ت ن أن المصارف الإس لى م ة أع
ربحية من المصارف التقليدية      التي هي في  وأخيراً، أشار الباحث إلى أن المصارف الإسلامية   .  ال

 .  على قائمة أآبر مائة مصرف عربياً مدرجها حيث أصبح بعض،معظمها حديثة تنمو بسرعة
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داد  وآانت من إع،أما الورقة الخامسة، فقد تناولت موضوع الاندماج في القطاع المصرفي

النموذج الإحصائي متعدد الأبعاد بغرض دمج    "، بعنوان   عبدالرزاق شربجي من الجامعة اللبنانية    
ستهدفت هذه الورقة دراسة إمكانية تطوير نموذج لتصنيف إ. "القطاع المصرفي المكثف في لبنان    

نانية خلال سنة        وطبق الباحث في .   إلى مجموعات متجانسة لغرض الدمج1999المصارف اللب
ن         ا ة م ب المالي دد النس ض ع ل تخفي ن أج ل م ليل العوام ريقة تح لة الأولى ط .  7 إلى 52لمرح

ة              لمراحل اللاحق رة ل ذه الأخي تة من ه ي المرحلة الثانية تحليل الزمر من    .  واحتفظ بس واستخدم ف
ثم استخدم تحليل التحيز من أجل دراسة .   مصرف في أربع مجموعات متجانسة50أجل تصنيف 

روقات ب   ذه المجموعات    الف ن ه وأخيراً، اختبر الباحث قدرة النموذج في التنبؤ، وأشارت النتائج .  ي
اً بنسبة           ان ناجح بؤ آ أنه يمكن استخدام هذا   إلى نتيجة مفادها     الباحث   وخلص%. 100إلى أن التن

اً اقترح توسيع نطاق استخدام هذا النموذج قطاعيف ،النموذج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني
 . لصناعات أخرى وجغرافياً لدول عربية أخرى

 
داد                انت من إع د آ ة السادسة فق ا الورق ة صفاقس        أم وري من جامع تاح ب ، بعنوان  عبدالف

الي                 " تحرير الم د ال ي عه نظام المصرفي ف ه ال  تطرقت إلى   فقد ،"حالة تونس : آيف يمكن توجي
د الإصلا                  ي القطاع المصرفي التونسي بع بقية ف حات المالية التي قامت بها     عناصر الضعف المت

نقدية    واعتبر الباحث أن عناصر الضعف هذه تؤثر على التنافسية والربحية والكفاءة           .  السلطات ال
ي القطاع المصرفي التونسي   ة أجزاء .  ف ة إلى ثلاث م الورق نها الجزء الأول ، إستعرض وتنقس م

بلا         تقلال ال نذ اس ة حول القطاع المصرفي التونسي م لفية تاريخي ثاني على    .  دخ ز الجزء ال ورآّ
بقية في القطاع المصرفي التونسي       ولخصها الباحث في تدخل الدولة، عدم .  عناصر الضعف المت
ي إدارة المصارف انوني والضعف ف ار الق ة الإط ب.  ملائم ة جان ن الورق ذا الجزء م  اًوتضمن ه

بيقي  ه    استخدم    اًتط اءة       في بدأ الكف باحث م  عدم الكفاءة على وحدد. ية في حالة المصارف التونس  Xال
ة المدخلات بين مصرف معين ومصرف مثالي                 تكاليف ونوعي ن ال رق بي ا الف وشمل التحليل  .  أنه

واستنتج الباحث من الدراسة التطبيقية .  1998-1995 الفترة عن اً واستثمارياً تجارياً مصرف11
ي      اوي حوال ي يس اع المصرفي التونس ي القط اءة ف ط الكف بة  ، وا%49أن متوس ذه النس بر ه عت

اءة    اًمستوى منخفض    دم الباحث عدد       .   من الكف ة، ق ثالث من الورق  من الاقتراحات اًوفي الجزء ال
ادة هيكلة لاحقة للقطاع المصرفي التونسي             ي إع ا ف  إعادة وشملت هذه الاقتراحات    .  يمكن إدراجه

ت             ر الخدمات المصرفية للشرآات، واس ي القطاع المصرفي، وتحسين توف ثقة ف رجاع القروض ال
 . المجمدة وإعادة النظر في دور المصارف تمشياً مع تطور السوق

 
ا    ابعة     أم ة الس ناولت أوضاع      الورق تي ت قد آانت من إعداد    فالقطاع المصرفي الجزائري    ال

تخطيط    ربي لل د الع ن المعه ال م اض ده نوان ري ري  "، بع رفي الجزائ اع المص لاحات القط : إص
توقعات الي وال ي  إ.  "الوضع الح تي تمت ف م الإصلاحات ال راجعة وتقيي ة م ذه الورق تهدفت ه س

نذ صدور قانون النقد والائتمان في عام                 ة التسعينات، أي م نذ بداي ري م القطاع المصرفي الجزائ
تح القطاع المصرفي                  1990 نقدية وف ي إدارة السياسة ال نك المرآزي ف تقلالية للب ذي أعطى اس  ال

تثمار الخاص،      ة إلى خمسة أجزاء       . بيجن الأمحلي و    الللاس م الورق  استعرض الجزء الأول  ،  تنقس
نها    لقطاع المصرفي الجزائري بعد التغيرات الهامة التي شهدها خلال السنوات                م الهيكل الحالي ل

لة الماضية    بالرغم من    . القلي ، إلا أن  على القطاع المصرفي المصارف التابعة للقطاع العام   هيمنة  ف
وصل إلى ضعف المصارف التابعة للقطاع العام عند  حتى  رعة  رتفع بس إعدد المصارف الخاصة     

ام   ة ع ادة       .  2001بداي ليات إع ن عم دد م ة بع امت الحكوم عينات، ق د التس لال عق لة الوخ هيك
انت تعاني من القروض المتعثرة للشرآات العمومية                 ل تي آ ام ال لقطاع الع تابعة ل فقد .  لمصارف ال

ثقلة بالقروض المتعثرة وتنظر الحكومة حالياً في الطرق ملا زالت  هذه المصارف أنالباحث، بين 
بة لتحسين أوضاع     أدوات السياسة تهالجزء الثاني من ورقالباحث في  واستعرض   . المالية هاالمناس

نقدية المستخدمة من طرف السلطات النقدية ورآز على التحول نحو الأدوات غير المباشرة، أي          ال
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وفي . 1994جزائر في تطبيق برنامج تصحيح هيكلي في عام أدوات السوق وذلك منذ أن بدأت ال   
ثالث      إلى الرقابة على المصارف واستخلص، بعد مراجعة أهم القوانين    من الورقة تطرق    الجزء ال

ه لا           ذا المجال، أن ي ه تي أدخلت ف ناك عناصر ضعف خاصة فيما يخص  زالت والإجراءات ال  ه
رقابة المستمرة      نظيم وال رابع من الورقة إلى تقييم آمي لإصلاحات القطاع وتعرض الجزء ال   .  الت

ري  رفي الجزائ ن         ،المص ة م ي مجموع تطورات ف تابعة ال لال م ن خ م م ذي ت تقييم ال مل ال  وش
نقدية والمصرفية   رات ال ن المؤش ترة م تالية 1999-1995للف الات الإصلاحات ال ق : ، مج العم

زانية القطاع المصرفي وهي             تمان، مي ع الائ و وتوزي الي، نم واستنتج الباحث .  كل أسعار الفائدةالم
 ولكن لا ،من هذا التقييم أنه آانت للإصلاحات آثار إيجابية على العمق المالي وهيكل أسعار الفائدة

اه الشرآات العمومية من حيث توزيع الائتمان،                     نحازة تج ام م لقطاع الع تابعة ل زال المصارف ال ت
ا أن  زال ضعيفاً آم مالها لا ي م رأس ليه فإحج للوع م تق ا ل زي نه نك المرآ لى الب تمادها ع ن اع  م

يولة    ن الس تياجاتها م ة اح ن      .  لمواجه دداً م باحث ع ة، استعرض ال ن الورق ر م وفي الجزء الأخي
القضايا المعلقة في إطار إصلاحات القطاع المصرفي الجزائري، واعتبر أهم هذه القضايا العلاقة           

ام وا     لقطاع الع تابعة ل ن المصارف ال ة بي ة  القائم ترح خصخصة المصارف  ف ،لشرآات العمومي اق
 . آحل لتغيير طبيعة هذه العلاقة وآذلك لضمان المنافسة والكفاءة في القطاع المصرفي الجزائري

 
انت الورقة الثامنة والأخيرة من تقديم      ميشال بالمشارآة مع  همن إعداد ،محمد العربي الشافعيوآ

و فيفاس      ا لوزان نوان   ديتش وآن انت بع آيف يمكن لمصارف الدول الناشئة أن تحسن من    "، وآ
تقدمة              دول الم نولوجيا ال ني تك ا من خلال تب ة تونس  : أدائه قام الباحثون في هذه الدراسة     .  "حال

بمقارنة أداء المصارف التونسية مع أداء المصارف المغربية والفرنسية والإسبانية، وذلك من أجل 
اس    اءة في الربح التي    قي .   الدول المتقدمةتقنياتباستخدام تحققها  التونسية أن  يمكن للمصارف  الكف

 مصارف تونسية و   9وشملت الدراسة   .  وتمت هذه المقارنة من خلال تطبيق طريقة دالة المسافة         
ربية و       9  عن، آلها مصارف تجارية، اً إسبانياً مصرف67 مصرف فرنسي و      128 مصارف مغ

نية      ترة الزم نت نتائج الدر  .  1995-1986الف أدائها تحسين اسة أنه يمكن للمصارف التونسية وبي
 . المصارف الفرنسية والإسبانيةفي  المستخدمة التقنيةتبنت ما إذا % 18 إلى 17بنسبة 

 
د  توق ن       خلص تنتاجات يمك ن الاس ة م ة إلى مجموع ي الورش تي دارت ف ات ال  المناقش

 : يليأهمها بماتلخيص 
 

بيرة نحو تحري           إ • ربية خطوات آ دول الع ر قطاعها المالي بصفة عامة والمصرفي  تخذت ال
ك من خلال إلغاء القيود على الائتمان وتحرير أسعار الفائدة والسماح              ،بصفة خاصة     وذل

 . بدخول مصارف جديدة إلى القطاع، محلية وأجنبية
 
ار          • ي إط ك ف رفي وذل لعمل المص ي ل انوني والمؤسس ار الق ربية الإط دول الع ورت ال ط

ت      امت بها   الإصلاحات الاقتصادية ال  وتمشياً مع التغيرات التي طرأت في هذا القطاع         ،ي ق
ة   احة الدولي لى الس ي       .  ع انوني والمؤسس ار الق هدها الإط تي ش تطورات ال م ال ن أه وم

ربية      زية الع نوك المرآ ا الب تع به بحت تتم تي أص تقلالية ال رونة   ،الاس ا الم ر له ا وف  مم
 . المطلوبة للقيام بمهمتها وتحقيق أهدافها

 
 البنوك المرآزية في الدول العربية تستخدم الأدوات غير المباشرة للسياسة النقديةأصبحت  •

 مما ،الأدوات التي تعتمد على السوق لتحديد أسعار الفائدة والائتمانتلك ، أي   بشكل متزايد 
 . يؤدي إلى توزيع الموارد المالية بدرجة أآبر من الكفاءة

 
ي ضوء الأزمات المصرفية التي شهدها الع      • الم خلال العقدين الماضيين، ومدى انعكاسها ف

ربية بتعزيز الرقابة على المصارف             زية الع نوك المرآ امت الب  ،على الاقتصاد الوطني، ق
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لة في مبادئ بازل للرقابة الفعلية                    لرقابة والمتمث ة ل لمعايير الدولي نيها ل ك من خلال تب .  وذل
زية ال     نوك المرآ ليها الب زت ع تي رآ بادئ ال م الم ن أه نظيم   وم ة بالت لك الخاص ربية ت ع

 . والرقابة المستمرة
 
ا مجموعة من الدول العربية والتي تضمنت              • امت به تي ق م الإصلاحات الاقتصادية ال رغ

ات   ن القطاع دد م ن ع لدولة م تدريجي ل حاب ال ي  ،الانس اع الخاص ف ر دور القط  وتطوي
ام    لقطاع الع تابعة ل اط الاقتصادي، إلا أن المصارف ال ت النش اع  تلازال لى القط ن ع هيم

دول العربية           ي عدد من ال إمكانية تحويل   حالياً   وتدرس بعض من هذه الدول    . المصرفي ف
ذه المصارف إلى القطاع الخاص، ولكنها تواجه مشكلتين    لكية ه تتمثل الأولى :  رئيسيتينم

تيار    ي اخ ثانية ف ن ال ة، وتكم رآات العمومي ثرة للش روض المتع ع الق تعامل م ة ال ي آيفي ف
 . قة المناسبة لعملية الخصخصةالطري

 
ناخ الاقتصادي العام                      • تفاوتة بالم تأثر بدرجات م ربية ي ي الأقطار الع إن أداء المصارف ف

ناك عدد من الأقطار العربية تأثرت مصارفها بالمناخ       .  وهيكل المصارف وخاصياتها      فه
ام      ثلاً في    الاقتصادي الع جيه الإقراض عدم الاستقرار الاقتصادي وتدخل الدولة في تو متم
نكية ليات الب مالها  .  والعم ل رأس رت مصارفها بهيك ربية تأث ار ع ناك أقط ابل ه ي المق وف

 . مة أو السيولة الزائدة وغيرهاءواختلالات في درجة الملا
 
لحجم الصغير لمعظم المصارف العربية،           • أصبح من الضروري دراسة إمكانية فقد  نظراً ل

ل         نها، داخل الب بعض م ن ال اج بي لة أولى  الواحد د الاندم ي مرح ولكن عمليات الاندماج .   ف
هذه لا يجب أن يكون هدفها الوحيد تشكيل مصارف ذات حجم آبير، وإنما يجب أن تؤدي       

ور مصارف ذات آفاءة أآبر تقدم مجموعة أوسع من الخدمات وتستطيع                المنافسة إلى ظه
ي      ة،       و. على المستوى الدول ذه الحال ي ه ه   ف ليات الاند    فإن اج أن تكون أفقية أو     يمكن لعم م

 . عمودية حسب خصوصيات السوق المحلي وأهداف المصارف المعنية
 
اس الأداء المصرفي يجب أن           • ربحية فحسب        لا  إن قي ر ال  بل يجب أن   ،يقتصر على معايي

ثل للموارد المالية والبشرية من قبل                     تعمال الأم م درجة الاس تي تُقي اءة ال ر الكف يضم معايي
نوك  تول    ،الب ك ال ة والحجم الملائم من حيث الأصول         وآذل ة من الخدمات المقدم يفة الملائم

إن معايير الكفاءة هي التي تحدد درجة تنافسية البنوك وقدرتها على منافسة .  والموجودات
نوك الأخرى   بيعة سوق       ،الب ربحية يمكن أن يعكس ط اع ال ا    إ لأن ارتف تكارية تعمل فيه ح
 . دعم من قبل الدولةتالمصارف أو 

 
ت  • .   المتطورة في عملياتهاالتقنية أدائها من خلال استخدام تحسينطيع المصارف العربية  تس

ذه        ترتب على ه نية في ي آفاءة المصارف آما تبين من حالات بعض             إ التق لحوظ ف اع م رتف
 . الدول العربية

 
زال المصارف الإسلامية تمثل جزء      •  من القطاع المصرفي في الدول العربية، اً صغيراًلا ت

ويتميز السوق الخاص .   حسب مختلف المتغيرات المستخدمة لقياس حجم المصارفوذلك
آما أن الأصول   .  بالمصارف الإسلامية بدرجة عالية من الترآيز داخل آل الدول العربية         

بصفة و.  السائلة تشكل نسبة عالية من مجموع أصولها، عند مقارنتها بالمصارف التقليدية    
لا   ارف الإس بر المص ة، تعت ثة عام د، مية حدي توقع  العه ن الم ازداوم ا ي اع د عدده وارتف

 .نصيبها من القطاع المصرفي في الدول العربية في المستقبل المنظور
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ناك    • ناً من الواضح أن ه ي  تباي ة عربية إلى أخرى    أوضاع  ف ن دول .  القطاع المصرفي م
التقنيات نوعية في عدد من العناصر، من أهمها هيكل القطاع وحجمه و      التباين  ويتمثل هذا   

ة المتوفرة ونوعية الخدمات المقدمة من المصارف إلى               المستخدمة وطبيعة الأدوات المالي
ا ذه  .  عملائه م ه ن، رغ ناتولك ربية  إلاّ أن ، التباي ارف الع ل المص ة آآ ه مجموع تواج
 . مستوياتهاقد تختلف فقط من حيث مشترآة تحديات 

 
ربية   • لى المصارف الع توجب ع تمام ي ن خلال  باسالاه ك م تمرار بالعنصر البشري وذل

الحديثة التي تحتاج دائماً إلى التقنيات تكوين وتدريب الكوادر، مما يساعدها على استيعاب     
ة          تطورات الدولي بة ال ا لمواآ ا   إدخاله م يآما يجب تقد .  يضمن لها إدارة سليمة لعملياتها    مم

ب   ة الأجن ي ضوء المنافس تطورة خاصة ف ات المصرفية الم ار الخدم ة ضمن إط ية القادم
ات   ارة الخدم ي تج ة ف ة العام ل    .  الاتفاقي لى العم رقابة ع بقى ال راً، ت س آخ راً، ولي وأخي

لية آانت أو من طرف البنك المرآزي       (المصرفي،     هذا   عملاً ضرورياً نظراً لطبيعة    )داخ
 .  بوجه عامقتصاد البلدإعلى فيه العمل ومدى انعكاس التطورات السلبية 

 


